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 ميناء حلق الوادي  إلىالقمح اللين من كازخسان 
تونس وحصل خلاف بينهما حول غرامة التوقف  

 المجهزتين لحمل وتسليم وتفريغ للباخرتين الإضافي
كمية القمح بميناء حلق الوادي وبناء على اتفاق 

 الهيئة  فأصدرت التحكيم إلى اللجوء مّتالطرفين 
  بإلزام  قاض1/6/2004خ التحكيمية قرارها بتاري

أي  (ن يدفعوا للبائعين أ بالآن) أي المطلوبة(المشترين 
 وسبعة وثمانين  ألفامبلغ خمسة وعشرين ) الآنالطالبة 
 يوما من 21(ثنان وتسعون خلال إ وأمريكيادولارا 

ن يدفعوا  أ المشترين بوإلزام الإعلانتاريخ هذا 
 عن هذه المبالغ للبائعين  زاعمي الضرر الفوائد الناتجة
 30 (3/7/2002بنسبة خمسة بالمائة سنويا بداية من 

يوما بعد تاريخ فاتورة الشحن من طرف باخرة  
من  بداية أمريكي دولارا 1763375 ومبلغ )الشحن

ن  أو)  يوما بعد تاريخ  فاتورة الشحن30 (5/9/2002
 المذكورة -أ– محدد في الفقرة الأساسيتاريخ الدفع 

ورة عدم  دفع أي  مبلغ من هذه المبالغ  وفي صأعلاه
ن المشترين إ وب فأالمنصوص عليها في الفقرتين 

مطالبون بدفع فوائد مضافة للمشترين بنسبة خمسة 
بالمائة سنويا ويتحمل المشترون تكاليف التحكيم وسوف 

تفاق ومطالبة البائعين تقررها المحكمة في صورة عدم الإ
اليف المحكمة بخصوص الحصول على فوائد من تك

 .مرفوض
كساء القرار إوحيث قدمت المحكوم لفائدتها مطلب 

 الهيئة  أنالتحكيمي المذكور بواسطة محاميها ولاحظ 
 باتا  أضحى قرارها الذي أصدرتالتحكيمية المختصة 

حسبما يستفاد من شهادة عدم الطعن المظروفة وطلب 
 80 الفصل بأحكامالحكم بتنفيذ القرار التحكيمي عملا 

كسائه الصبغة التنفيذية قصد تمكين  إت والحكم ب.ممن 
 .الطالبة من تنفيذه

 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتستيفاء إوبعد 
ستئناف حكمها المبين نصه بالطالع فتعقبته المطلوبة  الإ

 :بواسطة محاميها ناسبة له 
 :  ت.م.م.م من 71 و70، 6 الفصل أحكامخرق  )1

 وواجبة التطبيق آمرة هي 6  الفصلأحكام أنقولا 
وكان على المحكمة القضاء ببطلان عريضة الدعوى  

ها من التنصيصات اللازمة لصحتها وقد رتب لخلوّ
ت البطلان عندما يكون محضر .م.م.ممن  71الفصل 

 مما يجعل ما 70 الفصل لأحكامستدعاء مخالفا الإ
 .إليها المحكمة  مخالفا للفصول المشار إليهنتهت إ

 في والإفراطت .ممن  80 الفصل أحكامرق خ )2
الترجمة "السلطة في خصوص تعریف مفهوم 

 " : الرسمية 
ن الترجمة للقرار التحكيمي المضاف  أقولا ب

 أحكامبالملف لا تعتبر ترجمة رسمية على معنى 
سمه إن المترجم لم يذكر لأ إليهالمشار ثانيا  80الفصل 

قرار التحكيمي  الأنعلى الترجمة المقدمة وقد تبين 
 عقد البيع محرر أننقليزية في حين محرر بالإ

 شهادة صادرة عن وزارة العدل أيةبالفرنسية ودون 
 لها بالترجمة من ومأذون المترجمة محلفة أنتفيد 

ا يجعل القرار التحكيمي غير  العربية ممّإلىنقليزية الإ
 .محرز على شروط الفصل

ت  .من م فقرة ج أولا 81 الفصل أحكامخرق  )3
 : ب .ت.ممن  195 و165والفصلين 
  إيجارد تغيير عقد ستئنافي تعمّ القرار الإأنقولا 

السفينة بعبارة شارتر بارتي ويستنتج من تعويض  
 أن السفينة إيجارنقليزية بمعناها العربي عقد العبارة الإ

خصوص موضوع   وقع نزاع فيإذانه أالمحكمة تقر 
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 الحضور  إجراءاتعن الدعوى وصححت بذلك 
 .واتجه  لذلك رد هذا المطعن

 :  الثاني عن المطعن
 الترجمة أنعتبرت محكمة القرار المعقب إحيث 

المقدمة هي ترجمة رسمية تمت من طرف مترجم  
 من مجلة  2 بند 80محلف طبق ما نص عليه الفصل 

 تقديم ترجمة الوثائق  أنالتحكيم هذا فضلا على 
عته  دّإ ووجوبي مثلما آليوالقرار التحكيمي ليس 

قتضاء   لكلمة عند الإستعمال الفصلإالطاعنة بدليل 
 رفض  إلىوهو مصطلح فيه مرونة ولا يؤدي 

 لا يتعلق  بشكليات الإجراء هذا أنالمطلب شكلا طالما 
 الأسبابت قد عدد .ممن  81ن الفصل لأقبول الدعوى 

 رفض  الاعتراف  بالقرار إلى تؤدي أننها أالتي من ش
 يوجد منها وجوب  توفر  التحكيمي بصورة حصرية ولا

 .كساؤها بالصبغة التنفيذيةإرجمة الرسمية المطالب الت
 محكمة القرار المعقب  أنوحيث يخلص من هذا 

ت واستجابت لشروطه .ممن  80قد طبقت الفصل 
  .فكان  قضاؤها مطابقا للقانون وتعين رد هذا المطعن

 : عن المطعن الثالث 
ن القرار التحكيمي قد أحيث تمسكت الطاعنة ب

تفاق التحكيمي بناء على  قصده الإتناول نزاعا لا ي
ن غرامة  أت مدعية ب.من م" ج"  فقرة  أولا 81الفصل 
تعلق بتنفيذ عقد النقل البحري خلافا ت الإضافيالتوقف 

 . القرار المعقبإليهلما  ذهب 
 كل أن من عقد البيع 22وحيث تضمن الفصل 

 ناتج عن عقد البيع الرابط بين الطرفين يقع شكالإ
  125 تحكيم مطابق لقوانين التحكيم رقم فضه بواسطة

 ...من مؤسسة تجارة القمح والمنتوجات الغذائية 

  القرار التحكيمي وعقد البيع  إلىوحيث وبالرجوع 
عقد  في أساسه النزاع القائم بين الطرفين يجد أنيتضح 

 وشروط  الإضافيالبيع الذي تضمن غرامة التوقف 
حتساب  هذه  الغرامة هو إلة  أن التنازع  في مسأتنفيذه و

 البضاعة ونقلها حد جوانب تنفيذ عقد بيعأتنازع في 
 منه وهو ما يتجزأن تفريغها هو جزء لا أالبحري و

 ختصاصإيدخل في مجال تطبيق الشرط التحكيمي ومن 
 على جميع هذه الأخيرة هذه أجابتلتحكيمية وقد االهيئة 

و في أ الإضافين غرامة التوقف أالنزاعات سواء في ش
 كانت الدعوى الحالية تندرج ضمن عقد البيع إذان ما أش

 كانت  هيئة التحكيم مختصة بالنظر إذاوبالخصوص ما 
في موضوع النزاع وفق ما ورد بالشرط التحكيمي 

 أماموناقشتها وردت عليها معتبرة النزاع المعروض 
الهيئة التحكيمية مشمول بالشرط التحكيمي والقيام استند  

 عقد النقل وعللت  قرارها إلى  البيع برمته ولا  عقدإلى
 صحيح من الواقع والقانون واتجه مأخذتعليلا سليما له 
 .رد هذا المطعن

 : عن المطعن الرابع 
ن القرار  إوحيث وخلافا لما دفعت به الطاعنة ف

 النظام الدولي الخاص للنقل  أحكامالمنتقد لم يخالف 
عتمادا على  إورغ تفاقية هامبإ المتمثل في البحري

 على عقد بالأساسستند إن القيام الحالي لأوثيقة الشحن 
البيع الشامل للنزاع ونشب بين البائعة من جهة وبين  

 العلاقة التعاقدية  إلىستنادا إ أخرىالمشترية من جهة 
المبرمة بينهما ولا دخل للاتفاقية الدولية المذكورة  

 بين الناقل البحري  التي تجد سندها في النزاعات القائمة
 مالك السفينة والمشترين بناء على وثيقة الشحن أو

 أكستللبضاعة وتكون بذلك محكمة القرار المعقب لما 
  81القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية قد طبقت الفصل 
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 ثابت في أصلت تطبيقا سليما له .ممن ثانيا " ج"
 .أيضاالملف وتعين لذلك رد هذا المطعن 

  الأسباب هات وله
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

 . وحجز معلوم الخطيةأصلا
 27وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 برئاسة السيد المدنية السابعةعن الدائرة  2007سبتمبر 
منجية معاوية عزيز وعضوية المستشارين السيدين 

يد  وكمال العلاني وبحضور المدعي العام السالجبالي
علي السلامي وبمساعدة كاتب الجلسة السيد توفيق 

 .المناصري
 وحرر في تاریخه

 


